موقف الشريعة الإسلامية من إجهاض الأجنة المشوهة 

 تمهيد: تعريف الإجهاض 
أولا: الإجهاض طبيا هو خروج الجنين من الرحم قبل أن يستطيع الحياة خارجه، أي قبل الشهر السابع القمري. واما إذا تم إخراجه بعد الشهر السابع وقبل الولادة الطبيعية فيطلق عليه بأنه ولادة مبكرة، ويطلق على الوليد حينذاك خديجا.
ثانيا: الإجهاض اصطلاحا هو قتل الجنين في بطن أمه، في أية مرحلة من مراحل الحمل قبل الولادة، سواء خرج من بطن أمه أم لا، ويمكن القول بأن هذا التعريف مستنبط من أحاديث الرسول ( التي أوجب فيها الغرة على إسقاط الجنين من بطن أمه ميتا. فقد ورد في صحيح البخاري أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيه النبي ( بغرة(
).

المطلب الأول: حكم إجهاض الأجنة الطبيعية
حكم الإجهاض بعد نفخ الروح:

لا خلاف بين الفقهاء في حرمة الإجهاض إذا كان الجنين قد بلغ مائة وعشرين يوما وهو وقت نفخ الروح، فالإجهاض بعد نفخ الروح قتل لجنين قد ولجت الروح فيه، وبالتالي هو إزهاق لروح حتى وإن لم يكن قد اكتسب صفة الإنسان، إلا أنه اكتسب بولوج الروح آخر صفة انتقل بها من طور النطفة والعلقة والمضغة إلى طور آخر اكتسب بها صفة النفس، وهذا هو المعنى من قوله تعالى:  ( ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين )(
).

ولا خلاف بين الفقهاء أيضا في جواز إجهاض الجنين في أية مرحلة من مراحل الحمل إذا كان في بقاء الجنين داخل بطن المرأة هلاكا لأمه، استنادا إلى قاعدة دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، فإجهاض الجنين وإنهاء حياته في أية مرحلة أهون بكثير من موت الأم التي قد تموت بموتها أسرة كاملة، أضف إلى ذلك: إن حياة الأم محققة وحياة الجنين قد لا تكون كذلك، فلا يضحى بما هو محقق من أجل شيء غير محقق.

حكم الإجهاض قبل نفخ الروح:

اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح، وانقسموا في ذلك إلى الآراء التالية:

1 – جواز الإجهاض  إلى ما قبل نفخ الروح.

2 – جواز الإجهاض في طور النطفة والعلقة فقط.

3 – جواز الإجهاض في طور النطفة فقط.

4 – حرمة الإجهاض في جميع مراحل الحمل.

ويكمن الاختلاف بين الفقهاء، كما يتضح من الأدلة التي استندوا إليها، في وقت تخلق الجنين، فهو في رأيهم الوقت الفاصل بين الحل والحرمة، إذ التخلق يعطي للجنين صفة الحياة، وبالتالي يحرم أي عمل ضده يؤدي إلى إجهاضه وإنهاء حياته. وتفصيل ذلك أن أصحاب الرأي الأول الذين أجازوا إجهاض الجنين إلى ما قبل نفخ الروح فيه اعتقدوا بأن الجنين لا يتخلق إلا بعد نفخ الروح، وهذا الذي عليه الأحناف.

وأما أصحاب الرأي الثاني فقد رأوا  بأن الجنين لا يتخلق إلا في طور المضغة، ولذلك رأوا جواز الإجهاض قبل هذه الفترة أي  في طور (النطفة والعلقة)، حيث استندوا في ذلك إلى إجراء اختبار على الجنين الذي تم إجهاضه، وذلك بصب الماء الحار عليه، فإن وجدوا ما تم إجهاضه قد تليّف واشتد عدّوه جنينا وأعطوه حكم الجنين، وإن ذاب وتلاشى لم يعدّوه شيئا سوى دم لا حكم له (
)، وهذا الذي عليه بعض الشافعية.

وأما بعض المالكية، والحنابلة أصحاب  الرأي الثالث الذين رأوا جواز الإجهاض في طور النطفة، فقد استندوا في ذلك إلى أن تخلق الجنين يكون في طور العلقة، وكانت حجتهم في ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: "إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما على حالها لا تغير" (أحمد وهو ضعيف كما قال أحمد شاكر) أضف إلى ذلك، أن النطفة لم تنعقد وقد لا تنعقد (
). كما استدل أصحاب هذا الرأي بأحاديث أخرى، لكنها لا تصلح دليلا إما لضعفها أو لعدم صحة الاستدلال بها.
أما أصحاب الرأي  الرابع القائلين بتحريم الإجهاض في جميع مراحل الحمل، فإنهم يستندون إلى ما يأتي من الأدلة:

1 - عن أبي هريرة ( أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيه ( بغرة (
)
2 - عن أبي هريرة ( قال قضى رسول الله ( في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة (
).

وجه الدلالة من الحديثين هو أن قضاء الرسول ( بالغرة عقوبة بسبب الاعتداء على الجنين المصاحب للإثم، وما كان فيه إثم لا يجوز الإقدام عليه، ثم إن الرسول ( لم يستفسر عن عمر الجنين وفي أي طور هو، فكان هذا حكما في حرمة الاعتداء على الجنين في أية مرحلة من مراحل العمر.

3 – عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله الصادق المصدوق قال " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة "(
). الحديث واضح في أن الجنين يجمع خلقه في الأيام الأربعين الأولى من الحمل.

5 – إن الجنين معد للحياة وهو في طريقه لأن يكون إنسانا، فالقضاء عليه وإنهاء حياته قضاء على النسل وهو من الفساد، يقول الله تعالى ( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد)، وما كان كذلك يحرم الإقدام عليه.

والذي يبدو والله اعلم أن الآراء السالفة الذكر لا تخلو من قاسم مشترك، وهو حرمة إجهاض الجنين الذي تخلّق، عدا الرأي القائل بجواز الإجهاض مطلقا قبل نفخ الروح ولكن يرد عليه بما سيأتي ذكره. وعليه يمكن القول بأن الإجهاض محرم في جميع مراحل الحمل من طور النطفة إلى الولادة، حيث ثبت علميا وطبيا بأن الجنين يتخلق في طور النطفة وأنه في اليوم الأربعين يكتمل الكثير من أعضائه، وتم التعرف على ذلك بواسطة أجهزة دقيقة متوفرة الآن بين أيدي الأطباء، وهذا ما يؤكده الرسول ( بقوله " إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها " (مسلم)  ففي نهاية الأربعين الأولى يكون قد خلق الله في الجنين الصورة والسمع والبصر وهذا يعني بالتأكيد أن الجنين يتخلق في الأيام الأولى، وأنه في اليوم الأربعين يكتمل له خلق السمع والبصر و... ، والفقهاء الذين أجازوا إجهاض الجنين في مرحلة دون مرحلة قد اعتمدوا  أثناء الحكم في أزمانهم على الوسائل التي كانت متوفرة في أيامهم لمعرفة الوقت الذي يبدأ الجنين فيه بالتخلق، وعليه فلو كانت الوسائل المتوفرة الآن متوفرة في أزمانهم وتعرفوا من خلالها على تخلق الجنين لقال الجميع بحرمة الإجهاض في جميع المراحل، وكان حكمهم مطابقا للرأي القائل بحرمة الإجهاض الذي كان يرى بوضوح أن الجنين يتخلق في الأيام الأولى من الحمل.

وأما أصحاب الرأي الخامس الذين رأوا جواز الإجهاض قبل نفخ الروح مطلقا دون تمييز بين  تخلق الجنين من عدمه لأن الأساس المعتمد عندهم في الحل والحرمة هو نفخ الروح في الجنين، فقد كان حجتهم في ذلك ما يلي:

· القياس على العزل، وهذا مردود إذ العزل ليس فيه جناية على كائن موجود، بينما الإجهاض جناية على موجود حاصل وهو الجنين، فهو إذا قياس مع الفارق.

· إن الجنين ليس بآدمي، ومن كان كذلك فلا بأس بإجهاضه وإنهاء حياته(
). وهذا أيضا مردود؛ لأن الجنين معد لأن يكون إنسانا، ثم إن الجنين يكتمل خلقه في نهاية الأيام الأربعين الأولى من الحمل، فهو جناية على أصل الإنسان كما في مسألة الضمان في كسر بيض الصيد للمحرم، إذ يضمن المحرم لو كسر بيض الصيد على اعتبار أنه أصل الصيد(
)، والجاني في الاعتداء على الجنين يجب أن يضمن؛ لأنه أصل الإنسان، ولهذا أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام الغرة في إجهاض الجنين.

· وقد يستدل بأن الجنين إذا لم تكن الروح قد حلته فلا يبعث، ومن لا يبعث لا اعتبار لوجوده، ومن كان كذلك فلا حرمة في إسقاطه. وهذا أيضا مردود؛ لأنه قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته" (
).

المطلب الثاني: حكم إجهاض الجنين المشوه
الفرع الأول: حكم إجهاض الجنين المشوه بعد نفخ الروح

إن الجنين المشوه بعد نفخ الروح قد يكون مصابا بتشوهات حادة وخطيرة جدا، وقد يكون التشوه من النوع البسيط، والجنين المشوه في معظم حالات التشوه الخطيرة لا يعيش إلى الشهر الرابع، وإنما يكون مصيره الموت في الأشهر الثلاثة الأولى، ويحدث بذلك الإجهاض التلقائي نتيجة التشوه الخلقي(
)، فالجنين بلا رأس لا يعيش إلى الشهر الرابع ولا تنفخ فيه الروح. وعليه فإذا ما بقي الجنين داخل الرحم وهو ميت فلا حرج في إخراجه من بطن أمه.

وأما إذا كان الجنين المصاب بالتشوهات الخطيرة حياً، إلا أن وجوده بهذه الصورة قد يهدد حياة الأم، سواء أثناء فترة الحمل أو أثناء الولادة وثبت هذا بتقارير طبية موثقة، فإن إجهاض هذا الجنين جائز لما فيه من مصلحة راجحة، إذ لو تمت الموازنة بين حياة الجنين وحياة الأم، فإنه لا شك في أن حياة الأم ستكون هي الأكثر حقا بالرعاية والحماية، حتى وإن قلنا بأننا أمام مصلحتين متساويتين، ذلك أن كلتاهما حياة وفي حياة أحدهما إنهاء لحياة الآخر، فإن هذا غير مقبول، وذلك لرجحان المصلحة الموجودة في بقاء الأم حية على المصلحة المرجوة من حياة الجنين لسببين:

الأول: أن الزوجة غالبا ما تكون ذات زوج، وفي إنهاء حياتها إلحاق للضرر بالزوج.

الثاني: قد تكون هذه الزوجة ذات أطفال، فوجود الأم بجانب أطفالها ورعايتهم وتربيتهم أولى بالحماية والرعاية بكثير من إنهاء حياتها وزيادة عدد أطفال دون معيل مع احتمال أن تكون حياة المولود الجديد أيضا مهددة.

وأما إذا كنا أمام جنين مشوه قد نفخ فيه الروح وأم تتمتع بصحة جيدة، وأن التشوه هذا لا يؤثر على حياة الأم فإننا لا نستطيع القول بجواز الإجهاض لأمور:

أولا: الاحتمال قائم في عدم الدقة في تشخيص ووصف ودرجة التشوه وذلك لما يلي:

1- الكثير من الحالات يشخصها الطبيب بأنها حالات تشوه فإذا بالجنين يخرج إلى الدنيا سليما معافى.

2- عدد كبير من حالات تحديد درجة التشوه تكون غير دقيقة إذ يصف الطبيب درجة التشوه بأنها خطيرة جدا، ولكن بعد الولادة يتبين بأن درجة التشوه لم تكن كذلك، وإنما قد تكون خللا في وظيفة جهاز من أجهزة الجسم.

3- الكثير من الحالات يصفها الطبيب بأنها حالات تشوه ويخرج الجنين إلى الدنيا وهو يحمل تلك التشوهات فعلا، إلا أنها في العرف الطبي تكون تشوها فقط، ولكنها لا تعتبر كذلك في العرف الاجتماعي، فالمصاب بالصمم قد يعتبر في العرف الطبي بأنه مشوه، ولكنه لا يعتبر في العرف الاجتماعي مشوها وغيرها من التشوهات  كالعمى والعرج.

4- هناك حالات عديدة تعد حالات تشوه ويصفها الطبيب كذلك ولكنها قابلة للعلاج سواء أثناء الحمل أو بعد الولادة.

ثانيا: أن الجنين قد نفخ فيه الروح ومن كان كذلك لا يجوز إنهاء حياته بأي شكل من الأشكال وتحت أية ذريعة من الذرائع، إذ لا يوجد دليل يسمح بإباحة إجهاض جنين مشوه قد نفخ فيه الروح.

ثالثا: أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام الغرة في الجنين مطلقا، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد نص بتقييده، ولا نص يخرج الجنين المشوه من هذا المطلق. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفسر حينما أوجب الغرة في الجنين عن صفة الجنين هل أنه سليم أم مشوه؟ وبالتالي يكون الجنين المشوه مندرجا تحت النصوص الموجبة لحرمة الإجهاض.

رابعا: إن إجهاض الجنين المشوه يدخل ضمن إزالة الضرر بما هو أكبر منه ضررا فلو كنا أمام ضررين أحدهما أعلى والآخر أدنى فلا يزال أدنى الضررين بأعلاهما، بل قاعدة الشريعة ضد ذلك، وهو دفع أعلى الضررين باحتمال أدناهما(
)، ولو  وازنا بين إنهاء حياة جنين مشوه من أجل القضاء على التشوهات أو القضاء على الألم الذي سيعانيه الجنين بعد ولادته مستقبلا، فإنه سيكون من باب إزالة الضرر الذي هو التشوهات الموجودة لدى الجنين أو ألمه المستقبلي بإزالة ما هو أكبر منه ضررا وهو إنهاء حياته، وكأنه إتلاف نفس من أجل عضو وهذا غير جائز بالاتفاق.

خامسا: لو أضفنا إلى هذا ما ثبت فعلا من أن الإجهاض المفتعل لا يقتل الأجنة فحسب، وإنما يهدد أيضا صحة الأمهات بل وحياتهن(
).

الفرع الثاني: حكم إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح

استنادا إلى ما مر ذكره يمكن القول بأنه  تتعدد الآراء في حكم إجهاض الجنين المشوه إلى:

الرأي الأول: يرى جواز إجهاض الجنين المشوه في جميع الأطوار قبل نفخ الروح دون تمييز بين ما إذا كان قد تخلق الجنين أم لا؟

الرأي الثاني: يرى جواز إجهاض الجنين المشوه في طور النطفة أي في الأيام الأربعين الأولى من الحمل مطلقا.

الرأي الثالث: يرى جواز الإجهاض في الطور الذي يسبق طور التخلق، فالذي يرى بأن تخلق الجنين يبدأ في طور المضغة يرى جواز إجهاض الجنين المشوه في طور النطفة والعلقة. وأما الذي يرى بأن التخلق يبدأ في طور العلقة يرى جواز إجهاض الجنين المشوه في طور النطفة.

الرأي الرابع: حرمة إجهاض الجنين المشوه في جميع مراحل الحمل.

من خلال ملاحظة هذه الآراء وموازنتها بتلك التي قيلت بصدد إجهاض الجنين الطبيعي، يمكن أن نناقشها بما يأتي:

الرأي الأول استند إلى عدم آدمية الجنين قبل نفخ الروح، وعدم بعثه في الآخرة، وهذا غير سديد؛ لما ثبت من أن الجنين معدّ لأن يكون آدميا قياسا على كسر المحرم لبيضة الصيد، وأنه في تطور مستمر من طور إلى طور، وفي كل طور يأخذ صفة خاصة، ثم  ثبت بالحديث الشريف من أن السقط يبعث يوم القيامة.

وأما أصحاب الاتجاه الثالث الذي يرى جواز إجهاض الجنين المشوه في الطور الذي يسبق تخلق الجنين استنادا إلى أن التخلق هو الحد الفاصل بين الحل والحرمة في إجهاض الجنين، فان هذا غير مقبول أيضاً، إذ ثبت عندنا بالأدلة الشرعية والطبية أن الجنين يتخلق في طور النطفة أي في الأيام الأربعين الأولى من الحمل حيث يجمع خلقه في تلك الفترة ولكنه جمع خفي، وإذا كان الرأي القائل بجواز إجهاض الجنين المشوه قد استند  إلى الرأي القائل بجواز الإجهاض في الطور الذي يسبق التخلق وقد ثبت عندنا عدم صحة هذا الرأي وعليه يمكن القول بأنه لا يوجد رأي يقول بجواز إجهاض الجنين المشوه في الطور الذي يسبق طور التخلق.

وأما أصحاب الرأي الثاني القائل بجواز إجهاض الجنين المشوه في طور النطفة مطلقا على اعتبار أن النطفة لم تنعقد وقد لا تنعقد، وأن النطفة ليست بشيء يقينا. فقد ثبت عدم صحة هذا الرأي، فالنطفة بعد أن تستقر في الرحم تكون حملا ( جنينا)، يقول القرافي: "إن تخلق الجنين تارة يكون في شهر" فالجنين هو ما تبين فيه خلق الإنسان ولو صورة خفية لا مضغة أو علقة (
). فإسقاط هذا الجنين غير جائز من دون عذر مشروع كأن يهدد حياة الأم. وقد يقال بأن التشوه هنا وفي هذه الفترة يعد عذرا مشروعا في إجهاض الجنين المشوه، ولكن هذا القول مردود عليه، فهل يستطيع الطبيب أن يشخص حالة التشوه في هذه الفترة؟ وهل أن هذا التشوه من النوع الخطير الذي يهدد حياة الأم أم لا؟ وهل أن إجهاض الجنين المشوه في هذه الحالة وفي هذه الفترة أفضل من استمرار الحمل أم لا؟ ثم هل أن الجنين له ذنب في ما أصيب به من تشوه؟

نقول إن تشخيص التشوه في هذه الفترة قد يكون من الأمور الصعبة جدا، إن لم يكن مستحيلا، ففي هذه الفترة، وهي الفترة التي وقع الخلاف فيها في جواز إجهاض الجنين المشوه، لا يستطيع الطبيب أن يتأكد قطعيا من أن الجنين مشوه، إلا في حالة واحدة هي ما إذا كان الجنين دون رأس. والجنين إذ كان دون رأس، فلا حياة فيه، وبالتالي إجهاضه يكون جائزا.

ولو افترض بأنه من الممكن تشخيص التشوه، نسأل هل أن هذا التشوه من النوع الخطير أم لا؟

إن التشوه إذا كان من النوع البسيط فإنه لا شك في عدم جواز إجهاضه؛ لأن الجنين في هذه الحالة لو ولد وبه تشوه بسيط فإنه سيعيش حياة طبيعية كغيره من الناس، فكم من أناس معوقين يستمرون بالحياة، بل إن العديد منهم أبدع في مجالات الحياة المتنوعة. وأما إذا كان هذا التشوه من النوع الخطير فإنه من المؤكد أن مصير هذا الجنين سيكون الموت داخل الرحم، وبالتالي سيكون إخراجه من بطن الأم أمرا واجبا. ثم إن معظم حالات التشوه هذه في هذه الفترة، تنتهي بحدوث الإجهاض التلقائي، ويكون ذلك خلال الأشهر الثلاثة  الأولى من الحمل (
).

وهناك نقطة مهمة جدا وهي أيهما أفضل هل الاستمرار في الحمل وحدوث الإجهاض التلقائي أم إجراء الإجهاض؟

إن تعرض المرأة أثناء الولادة لبعض من الصعوبات والمخاطر شيء أكيد، وهذه سنة الله في خلقه فقد جعل الله الولادة تمر بهذه المشاق لحكم كثيرة جدا، وبهذه المشاق تلقى المرأة الثواب والمغفرة، ولكن لو انقلب الأمر إلى العكس وأجري الإجهاض فالثابت هو أن للإجهاض مخاطر كبيرة، وأن هذه المخاطر  تفوق مخاطر الولادة، فحمى النفاس أكثر احتمالا  بعد الإجهاض منه بعد الولادة الطبيعية، وخاصة إذا كان الإجهاض مفتعلا، والإجهاض المفتعل لا يقتل الأجنة فحسب، وإنما يهدد أيضا صحة الأمهات وحياتهن(
). وقد يحصل الموت بسبب تخريش فروع العصب التائه الموجود في عنق الرحم، وقد تصاب المرأة بخذلان الكلى، وينتج ذلك عن انتقال الأنسجة التالفة من الرحم إلى الكلى، علما أنه قد يحصل الموت أيضا من إصابة الكلى كنتيجة لإصابة الرحم بالتعفن(
)
ويمكن التساؤل هل الجنين المصاب بالتشوهات له ذنب فيما أصابه من تشوه؟ والجواب قطعا لا. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز إنهاء حياته، لأن الأمر مرده تقصير من الزوجين، إما في عدم اتخاذهما التدابير الوقائية الكافية لوقاية الجنين من التشوه قبل وجود الحمل بإجراء فحوصات واختبارات على الدم، أو عدم اتخاذ التدابير الوقائية الكافية لوقاية الجنين من التشوه أثناء فترة الحمل، وفي كلتا الحالتين يكون الزوجان هما المقصران، ولذلك لا يجوز لهما أن يقدما على إنهاء حياة شخص آخر لا ذنب له في وجوده على الحياة بهذه الصورة. وهكذا فان إجهاض مثل هذا الجنين ينطوي على جريمتين يقترفهما الزوجان:

الأولى: عدم رعاية الحمل قبل وجوده وبعده.

الثانية: ارتكاب جريمة بحق نفس آخر، يقول الله عز وجل "ولا تزر وازرة وزر أخرى".

وأخيرا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا لو أن أحدا ممن يدعون إلى جواز إجهاض الجنين المشوه كان هو مصابا بإحدى التشوهات سواء الخطيرة منها أو البسيطة وخير بين القتل وبين الحياة بحجة أنه مشوه وعالة على المجتمع، ماذا سيكون الجواب؟ وأي شيء يختار؟ الجواب واضح جدا، فهم سيختارون الحياة  بتلك التشوهات على الموت. نقول إذا فمن الذي أعطى الحق لهؤلاء حتى يحكموا بالموت على تلك الأجنة؟ إن كان التعليل هو كونهم عالة على المجتمع وأنهم سيثقلون كواهل الأسر، نقول هنا يبرز واجب الدولة تجاه العاجزين والمقعدين فيكون واجبا على الدولة رعايتهم؛ لأنه لو أعطينا الحق لأناس بأن يحكموا على أجنة مشوهة بالموت بحجة أنهم عالة وعاجزون، فقد يأتي أناس آخرون يطلبون أن يعطى لهم الحق كي يحكموا على العاجزين والمقعدين بالموت، سواء عجزوا عن العمل لكبر سن أو فقدوا طرفا من أجسادهم دفاعا عن دينهم ووطنهم.

وبعد مناقشة هذه الآراء لم يسلم سوى الرأي القائل بحرمة إجهاض الجنين المشوه في جميع أطوار الحمل، والذي يعد في نظرنا من أرجح الآراء وذلك لما يلي:

1-  لقد ثبت بالأدلة حرمة الإجهاض بصورة عامة، وإجهاض الجنين المشوه يدخل ضمن هذه الحرمة، وأن عذر التشوه ليس كافيا لإباحة إجهاضه.
2- قوله تعالى " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " والجنين المشوه نفس، ولا يوجد دليل يجعل قتل هذه النفس حقا.

3- الماء بعدما يقع في الرحم ماء له الحياة، فهو إذا جنين وإجهاضه غير جائز إلا لعذر قوي ومتحقق منه، وعذر التشوه قد لا يكون محققا، فكم من أمهات أخبرن بأن جنينهن مشوه وإذا به يخرج إلى الدنيا سليما معافا.

4- لقد أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام الغرة في ضارب المرأة التي أجهضت دون أن يستفسر عن حقيقة الجنين هل  أن الجنين سليما أم لا؟ وعدم سؤاله عن حالة الجنين يفيد وجوب الغرة في إسقاط الجنين المشوه، ومن وجبت في إسقاطه دية كان تحريم إسقاطه مؤكدا.

5- إمكانية علاج الكثير من حالات التشوه لدى الجنين بعد الولادة، ولا يستدعي الأمر أكثر من عملية جراحية، بل أصبح الآن بالإمكان علاج الجنين المشوه وهو داخل رحم أمه ليعيش بعد ذلك الجنين حياة عادية طبيعية، وحتى أن هناك حالات يتعين فيها إجراء العلاج داخل الرحم، تفاديا لحدوث مشاكل مستقبلا قد تؤدي إلى وفاة الجنين أو الأم(
).

6- الجنين المشوه تشوها كبيرا لا يعيش إلى الشهر الثالث في معظم حالاته، ويكون مصيره الإجهاض، إذ من أهم أسباب الإجهاض المبكر الذي يحدث عادة قبل نهاية الشهر الثالث هو وجود تشوه خلقي، فالله عز وجل قد جعل الرحم مصفاة طبيعية تطرد الأجنة المشوهة إذ لولا هذا الإجهاض التلقائي لكان نسبة التشوه (1) من كل (6) مواليد(
).

ولما ثبت حرمة إجهاض الجنين المشوه بقي أن نتطرق إلى نوع التحريم، وهل إن إسقاط الجنين المشوه في جميع مراحل الحمل في الحرمة سواء أم لا؟ لا شك أن هناك تحريما أشد من تحريم، ولما كان الجنين يمر بمراحل عديدة، وأنه يختلف في كل مرحلة عن المرحلة التي سبقتها بنموه وتطوره، لذا فإن إسقاطه في مرحلة النطفة ليس كإسقاطه في مرحلة العلقة، وإسقاطه في طور المضغة أشد تحريما من إسقاطه في طوري النطفة والعلقة، وهذا ما أكده الإمام الغزالي رحمه الله بقوله: "وليس هذا – العزل – كالإجهاض والوأد؛ لأن ذلك جناية على موجود حاصل، وله أيضا مراتب الوجود وهو أن تقع النطفة في الرحم، وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جناية، فإن صارت مضغة وعلقة صارت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا"(
) إن هذا الكلام وإن كان عن الجنين السليم إلا أنه لا يمنع أن يكون أيضا حكم إسقاط الجنين المشوه. والاختلاف في الحكم بين مراحل الحمل يتضح أثره في الأحكام المترتبة على إجهاض الجنين المشوه.
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